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Résumé 
Le but de cette étude est de savoir 
si l’opération d’élaboration du 
système de privatisation qu’ont 
connu certaines entreprises 
nationales dans les années quatre-
vingt-dix, s’est faite en conformité 
avec le code du comportement 
organisationnel.        
 

 
 

  قراءة سیكوتنظیمیة لعملیة خوصصة المؤسسات الوطنیة
       

 ملخص 
الھدف من ھذه الورقة ھو معرفة فیما إذا كانت عملیة صیاغة  

وترجمة نظام الخوصصة الذي عرفتھ المؤسسات الوطنیة في 
التي عرفتھا سنوات التسعینات، والذي ھو أحد أنظمة التسییر 

إلى یومنا ھذا بھدف تحقیق فاعلیة  الاستقلال المؤسسات الوطنیة منذ
  شاملة، قد تمت بما یتفق وطروحات أدبیات السلوك التنظیمي.

 
  
  
  

  مقدمة

مختلف بفشل أغلب المؤسسات العمومیة  إن

أنواعھا في تحقیق أھداف المخططات الوطنیة، 
وكذا تلبیة متطلبات الفترة الراھنة نتیجة المشاكل 

لمتمثلة أساسا في العدیدة التي كانت تعاني منھا وا
نقص الكفاءة، وارتفاع التكالیف، وتمیز طرق 
تسییرھا بالإجراءات البیروقراطیة، ھي من 
الأسباب الرئیسة التي فرضت على الدولة 
الجزائریة، في سنوات التسعینیات، ضرورة 
البحت على نظام تسییر بدیل (الخوصصة) لذلك 
المنتھج من قبل المؤسسات العمومیة بھدف 

ة ھذه الوضعیة، ومن ثم مواكبة متطلبات معالج
المحیط الداخلي والخارجي، سواء منھا السیاسیة 

  الثقافیة...الخ. الاقتصادیة أم الاجتماعیة أم مأ
وقبل الوقوف على دواعي ظھور ھذا النظام 
بالجزائر، وكذا المبادئ التي یقوم علیھا، وأیضا، 

لم الأھداف التي سعى إلى تحقیقھا بھدف تحدید معا
القیادة الإداریة من خلالھ، یجدر بنا الوقوف على 
ماھیة ھذا النظام، وتاریخ ظھوره من خلال 

  .  اعتمدتھتجارب بعض الدول التي 

  .ماھیة الخوصصة1- 
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ما ھو مسلم بھ بین المھتمین بالبحث في میدان العلوم الاجتماعیة، عموما، أن 
الھین، خاصة إذا كان تعریف موحد لمصطلح معین لیس بالأمر  ىالوصول إل

المصطلح یمكن تناولھ من عدة جوانب كما ھو الشأن بالنسبة لمصطلح الخوصصة 
في أغلبھا اقتصادیة. وھذا ما  التي كانتباینت حولھ وجھات نظر الباحثین والذي ت

  وضحھ جلیا من خلال استعراضنا لعدد من تعاریف الباحثین لھذا المصطلح.   سن

، قبل استعراضنا لھذه التعاریف، أنھ على الرغم من أن كتب وما تجدر الإشارة إلیھ
أواخر القرن السادس عشر خلال تطور  تبین أن نظام الخوصصة قد وجد منذ التاریخ

الصراع بین المملكة المتحدة وإسبانیا، حیث اعتمدت الملكة إلیزابیث الأولى على 
 ،)1(الغنائم من الحرب القطاع الخاص لتمویل البحریة والمستعمرات مقابل إعطائھم

ومن أن الفضل في الاھتمام بالقطاع الخاص یعود إلى المدرسة التجاریة، ومن أن 
البدایة الحقیقیة في تطبیق أول عملیة نقل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص كانت 

بالولایات المتحدة الأمریكیة عندما قامت ببیع المؤسسات العامة، مبتدئة   1969سنة
، فإن مفھوم الخوصصة في )2(النقل والطاقة والاتصالات والفولاذ وبناء السفنبصناعة 

شكلھا الحالي یعتبر من المفاھیم الحدیثة، فقد كان أول ظھور لھا في الأدبیات 
، وكانت من أكثر المصطلحات 1983الاقتصادیة في أوائل الثمانینات وبالتحدید سنة 

 . )3(صادیةثوریة في التاریخ الحدیث للسیاسة الاقت

 نت ھذه السیاسة على نطاق واسع منذوقد كانت بریطانیا من أوائل الدول التي تب
أواخر السبعینیات إلى أن انتشرت بشكل واسع في بقیة دول العالم. فخلال نصف عقد 
الثمانینات باعت الحكومة البریطانیة برئاسة السیدة مارغریت تاتشر شركات الغاز 

 لخطوط الجویة البریطانیة. وفي تش تیلیكوم، وجاغوار، واالبریطانیة، وشركات بری
  تخلت الحكومة الفرنسیة عن شركة جان سوبان. نفسھا  الفترة الزمنیة

كذلك اعتمدت إسبانیا ھذا النظام لأول مرة من خلال بیعھا لكامل حصتھا في شركة 
في إیطالیا أما  .وأسھمھا في كل من مصنع للسیارات والشركة البترولیة - الفارمیو -

فقد أعتمد ھذا النظام من خلال بیع الدولة لحصتھا في شركة الخطوط الجویة القومیة 
 .-ألیثا –

أما في الیابان فكانت أشھر وأكبر عملیة خوصصة أنجزت ھي تلك التي تمت  
في قطاع الاتصالات حیث تم تقسیم خدمات الاتصالات بین شركتین،   1950سنة

  NTTوعرفت بـ  "Nippon Telegraph and Téléphone Company" شركة حكومیة 

 Kokusai وتقوم بأعمال خدمات الاتصالات المحلیة، وشركة خاصة وھي شركة "

Denshin Denwa Co. Ltd." وعرفت بـMPT   وتقوم بأعمال خدمات الاتصالات
   .)4(الدولیة. وھاتان الشركتان تعملان تحت مراقبة وإشراف وزارة البرید والمواصلات

 –أما اعتماد نظام الخوصصة في تركیا فتم من خلال بیع الدولة لجسر 
  . )5(البوسفور
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كذلك، اتجھت بعض الدول العربیة إلى اعتماد ھذا النظام. ففي المملكة العربیة 
تطبیق واسع لنظام الخوصصة. فقد أعلن فیھا  2000 –1995السعودیة عرفت فترة 

ولة إشراك القطاع الخاص في ملكیة المشروعات الملك فھد بن عبد العزیز اعتزام الد
ومن أھم الخطوات  العامة والمرافق العامة الإنتاجیة والخدمیة ذات الطابع الاقتصادي.

  التي قامت بھا المملكة في ھذا الخصوص ما یلي:

 من حصتھا في شركة (سابك) للصناعات الأساسیة إلى المواطنین   30%بیع
 ومستثمرین من القطاع الخاص.

  إسناد أعمال التشغیل والصیانة وإدارة الأرصفة والمعدات إلى القطاع
 الخاص، وذلك باستخدام نظام التأجیر.

 .تحویل مؤسسة الاتصالات السعودیة إلى شركة مساھمة عامة 

 6(خصخصة الخطوط الجویة السعودیة( . 

أنھا قد انتھجت سیاسة الانفتاح  من رغمبالأما في جمھوریة مصر العربیة و
بدایة سنوات السبعینیات والتي أطلقتھا "ورقة أكتوبر" وكرسھا صدور  ادي منذلاقتصا

الذي تضمن حوافز كثیرة للقطاع الخاص المصري   1974لعام  43القانون رقم
والعربي والأجنبي لممارسة نشاطھ الاقتصادي، وكذا، أوراق المؤتمر الاقتصادي الذي 

وذلك  1991قد كان سنة وصصة بشكل رسمي، إلا أن اعتماد نظام الخ 1982عقد سنة
في سیاق تبني الحكومة المصریة لبرنامج التثبیت والإصلاح الھیكلي. وتتحدد المراحل 

 ة ھي:ج الخوصصة المصري حتى الآن بثلاث مراحل رئیسالتي مر بھا برنام

 وخلالھا بلغ  1995وحتى نھایة سنة  1993المرحلة الأولى: وتبدأ من سنة .
 شركة. 31التي تم التعامل فیھا من خلال برنامج الخوصصة  عدد الشركات

  وخلالھا بلغ 1998وحتى نھایة سنة  1996المرحلة الثانیة: وتبدأ من سنة .
 شركة. 85عدد الشركات التي تم التعامل فیھا من خلال برنامج الخوصصة 

 وخلالھا بلغ 2001یونیو  30و حتى   1999المرحلة الثالثة: وتبدأ من سنة .
  . )7(شركة 64دد الشركات التي تم التعامل فیھا من خلال برنامج الخوصصة ع

أما في الجمھوریة التونسیة فتعود بدایة التفكیر في اعتماد نظام الخوصصة إلى 
سنوات الثمانینیات من القرن الماضي، أین تم إصدار مجموعة نصوص تشریعیة 

الخاص. ومن أھم تلك القوانین  تھدف إلى ضبط حجم القطاع العام وتوسیع دور القطاع
 21المؤرخ في  21ومنشورا الوزیر الأول، وھما المنشور رقم  9/1989القانون رقم 

   .)8(1993المؤرخ في أوث  55أفریل، والمنشور رقم 

ومن الدول العربیة، أیضا، التي لھا تجارب في میدان الخوصصة، ولم یتم ذكرھا  
لحصر، دولة الإمارات العربیة لمثال لا ال اعلى مستوى ھذه الورقة، نجد على سبی

المتحدة، دولة الكویت، المملكة الأردنیة الھاشمیة، الجمھوریة العربیة السوریة، 



    زھیر  بغـول

  

 88

         المملكة المغربیة.

 ھو "   1987فھ روبرت بوول وفیلیب فكسلر سنةومصطلح الخوصصة كما یعرّ 
طاع العام إلى القطاع عبارة عن عملیة تحویل ملكیة الأصول والخدمات من الق

  . )9(الخاص"

على أنھ" عملیة انسحاب   1988أما دافید مورغان وروبرت إنجلاند فیعرفانھ سنة
  . )10(الحكومة من عملیات الإنتاج وتقدیم الخدمات"

" السیاسات  فیعرف مصطلح الخوصصة على أنھ  1996أما دنیس روندینیل سنة
ي الخدمة العامة، وإنشاء البنیة التحتیة التي تشجع القطاع الخاص على المشاركة ف

  . )11(والتخفیف من حالة الاحتكار للمشروعات المملوكة من قبل الحكومة"

 -القطاع العام –على أنھ" تخفیف دور الدولة   1998أما عماري شبیب فیعرفھ سنة
  . )12(وزیادة دور القطاع الخاص في ملكیة و إدارة الأنشطة المختلفة"

نا في الموضوع فتتحدد في أن مصطلح الخوصصة ھو " مجموع أما وجھة نظر
السیاسات التي بموجبھا تتم عملیة استبدال كلي أو جزئي للقطاع العام بالقطاع الخاص 

 لإنتاج وتقدیم السلع والخدمات".

  نظام الخوصصة في الجزائر.2- 

  1996سنة،  7في مقال سبق نشره بمجلة العلوم الإنسانیة، العدد في سیاق تقییمنا
نظام لأنظمة التسییر ( نظام التسییر الذاتي،  الصادرة عن جامعة منتوري بقسنطینة،

) التي اعتمدت على مستوى التسییر في الشركات الوطنیة، نظام التسییر الاشتراكي
مؤسسات الاقتصاد الوطني أوضحنا عجز ھذه الأنظمة في تحقیق الجزء الأكبر من 

اعتمادھا، وعلیھ، ودائما، في إطار البحث عن الفاعلیة  الأھداف المتوخاة من عملیة
وفي ھذا الإطار  وتحسین المردودیة، بدأ التفكیر في القیام بإصلاحات اقتصادیة جدیدة،

  12الصادر بتاریخ  01/88تم إصدار مجموعة قوانین ومراسیم أھمھا قانون
ع العام، كونھ نص عتبر النواة الأولى لتخلي الدولة عن القطا، الذي ا 1988جانفي

على إخضاع مؤسسات القطاع العام للقانون التجاري، وإعطائھا الاستقلالیة في اتخاذ 
مما جعلھا تتحرر، نسبیا، من بعض القیود والالتزامات التي كانت  )13(القرارات

مفروضة علیھا والتي من بینھا انخفاض ثقل ھدفھا الاجتماعي، وأن یراعى في عملیة 
التقني فقط مع ضرورة انسجام ذلك مع الموارد المالیة المتوفرة لدى التوظیف البعد 

المؤسسة ومستوى تكوین عمالھا، إضافة إلى اتسام الصیغة التنظیمیة للمؤسسة 
 باللامركزیة.

 1995ولكن الانطلاقة الفعلیة في ترجمة عملیة الخوصصة لم تتم إلا عقب سنة 
بخوصصة المؤسسات الاقتصادیة المتعلق   22/95بعد صدور المرسوم التنفیذي

  . )14(العمومیة
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الاقتصادیة الجزائریة، لم یكن متداولا إلا بعد فبرنامج الخوصصة، في الأوساط 
مع صندوق النقد الدولي والذي تبع   1994إبرام عقد الاستقرار الاقتصادي سنة

شرعت   1996بتطبیق برنامج التصحیح الھیكلي. فخلال السداسي الأول من سنة
حكومة الجزائریة في بیع العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، ذات ال

الطابع المحلي، للمستثمرین الخواص. وقد أنجزت ھذه العملیة من خلال إصدار 
 1996/04/13المؤرخ في  134/96مجموعة مراسیم تنفیذیة ، كالمرسوم التنفیذي رقم

م المنقولة الأخرى التابعة للمؤسسات والمتعلق بشروط تملك الجمھور للأسھم و القی 
العمومیة التي ستخوصص وكیفیات ذلك ومراسیم أخرى شرحت العدید من الجوانب 

 . )15(المتعلقة بخوصصة تلك المؤسسات و الھیآت المكلفة بمراقبة ھذه العملیة

 أسباب عملیة الخوصصة في الجزائر.3- 

قطاع الخاص على توفیر البشكل عام، جرى تبریر عملیة الخوصصة على قدرة 
ة على استخدام الموارد وتحسین أداء المؤسسات، فتزید بذلك معدلات النمو إدارة كفؤ

الاقتصادي وتقدیم حوافز على تعبئة وتوجیھ الادخار نحو المشروعات المربحة وتعمیم 
.و ضمن ھذا الإطار تتلخص الأسباب التي )16(الملكیة على أكبر قطاع من المواطنین

  حكومة الجزائریة لتبني سیاسة الخوصصة في النقاط التالیة:دعت ال

أزمة نظام الإنتاج الصناعي الجزائري: والتي ھي في حقیقتھا أزمة تسییر  - )3-1
  من طرف الدولة والتي مرت بمرحلتین ھما:

 ومن أھم ممیزاتھا غیاب العقلانیة في تسییر المال العام من  : 88– 86 مرحلة
ة، حیث لم یكن ھناك توفیق بین الفاعلیة الاقتصادیة ومبدأ قبل الأجھزة الحكومی

  الاستثمار، الأمر الذي فرض ضرورة منح استقلالیة للمؤسسات العمومیة.   

 وخلالھا لم تتمكن الدولة من الفصل بین السیاسة والتجارة  : 95– 93 مرحلة
قتصادیة لأطراف الأمر الذي دفعھا مرة أخرى، إلى التنازل على السلطة القانونیة والا

  أخرى.

إضافة إلى ھذه العوامل، ھناك عوامل أخرى فرضت على الحكومة الجزائریة 
اعتماد نظام الخوصصة كنمط تسییري للمؤسسات الاقتصادیة الوطنیة، والمتمثلة 

  أساسا في:

تقلیص دور الدولة في الاقتصاد الوطني، فسیاسة التكییف الھیكلي التي  - )3-2
المالیة الدولیة تقوم على أساس انسحاب الدولة (القطاع العام) من تتبناھا المؤسسات 

الأنشطة الإنتاجیة، وتخفیض القیود والعوائق الاقتصادیة والاجتماعیة خصوصا ما 
  یتعلق منھا بتشریعات العمل والضمانات الاجتماعیة.

الھیكلیة التي یعاني منھا القطاع العام، من حیث  الاختلالاتتصحیح  - )3-3
فاض مستوى الربح، وارتفاع تكالیف الإنتاج والمصاریف الإداریة، وزیادة أعباء انخ

الدیون والخسائر المالیة، وبالتالي زیادة العجز في الموازنة الحكومیة، وقصور ھیاكل 
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التمویل الرأسمالي والتجاري وضعف كفاءة الإدارة وإھمال المعاییر الاقتصادیة 
فاض جودة السلع والخدمات، وضعف المنافسة للنشاط الاقتصادي الحكومي، وانخ

 . )17(وقصور التحدیث التكنولوجي

  أھداف نظام الخوصصة.4- 

طبیعتھ، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي،  عة الحال، كل نظام، بغض النظر عنبطبی
ة من الأھداف المسطرة. والخوصصة بوصفھ ثقافي...الخ، جدید یسعى إلى تحقیق جمل

  جموعة أھداف تشمل عدة جوانب والمتمثلة، أساسا، في ما یلي:لھ م ااقتصادی ابرنامج

الجانب الاجتماعي: من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام 1-4)- 
  الخوصصة في ھذا الجانب ما یلي:

حریر المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة على الإبداع والابتكار  نتیجة ت -
ئج المحققة من قبل المؤسسات الخاصة على أساس النتا الحوافز المقدمة من قبل

، وھذا ما یخلق نوع من التنافس بین العمال مما ینعكس بشكل كل فرد على حدة
 . )18(إیجابي على أداء المؤسسة

حسین مستویات المعیشة للأفراد العاملین بدرجة أولى، وللجمھور المستھلك ت -
و الاقتصادي، الذي یؤدي إلى زیادة فرص بدرجة ثانیة، من خلال زیادة معدل النم

 العمل.

 لعمل على إعادة توزیع الدخل مما یمكن من تحقیق التنمیة الاجتماعیة.ا -

   .  )19(م تھمیش طبقة العمال وذلك ببیعھم بعض المؤسساتعد -

الجانب الاقتصادي: من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام 2-4)- 
 ا الجانب ما یلي:الخوصصة في ھذ

المؤسسة الخاصة، مقارنة بنظیرتھا  نوعیة المنتجات والخدمات، كون حسینت -
العمومیة، ملزمة بشكل أو بآخر على تقدیم سلعة وخدمة أفضل نظرا لضغوطات 
السوق وشدة المنافسة الاقتصادیة التي یمتاز بھا المحیط الاقتصادي. فھذا النمط 

أرباح، أو تنسحب من السوق بصفة  قور وتحقمن الأنظمة یجعل المؤسسة تتط
نھائیة.  ومن الأمثلة الحیة في تحسین خدمات المؤسسة بعد خوصصتھا، المؤسسة 

ھا كثیرا. فمن قبل كان المواطن ینتظر مدة التي تحسن أداؤ )ENTEL(الأرجنتینیة 
رتفع عدد الخطوط طردیا لحصول على خط ھاتفي لكن بعد ذلك ازمنیة طویلة ل

 السنوات. بمرور

فع كفاءة المؤسسات. والمقصود بالكفاءة ھنا ھو البعد التقني لھا والمتمثل في ر -
ضرورة تحقیق المؤسسة لمستوى معین من المخرجات مقابل مستوى أقل من 

 المدخلات اعتمادا على إمكانیاتھا المادیة والبشریة المتوفرة.
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ثمرین جدد في مختلف القضاء على مظاھر الاحتكار بفسح المجال أمام مست -
 قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني.

 فض نفقات المؤسسة بالاستغلال العقلاني لمواردھا المتاحة.ر -

 عالجة أزمة النظام الإنتاجي بالقطاع الصناعي الوطني.م -

 ر الربح بالنسبة لكل فرد عامل، أمفع ربحیة المؤسسة سواء تعلق الأمر بمقدار -
 . )20(أي مؤشر آخر وس الأموال أملأرباح المحسوبة لرؤا

من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام  الجانب السیاسي:3-4)-  
 الخوصصة في ھذا الجانب ما یلي:

لتقلیل من التردد الذي یعیشھ السیاح جراء الوضعیة الأمنیة التي عرفتھا ا -
 الجزائر في ھذه الفترة.

 برالیة لمواكبة التغیراتیلوجیة الاقتصادیة الللاتجاه نحو سیاسة الأیدیوا -
  الدولیة الناجمة عن انھیار المعسكر الاشتراكي. الاقتصادیة

الجانب القانوني: من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام 4-4)- 
 الخوصصة في ھذا الجانب ما یلي:

 اقتصادیة وعقلانیة. حسین المحیط القانوني لاختیار وسائل التنظیم الأكثرت -

  جدید جھات توزیع الأرباح.ت -

كذلك، توجد أھداف أخرى أرید تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام الخوصصة في 
  الجزائر، والتي یحددھا القانون الجزائري المتعلق بعملیة الخوصصة في النقاط التالیة:

 قلیص نفقات الدولة وتخفیف العبء على الخزینة العمومیة.ت -

 ح المؤسسة الجزائریة وتحدیثھا مع المحافظة على مناصب الشغل.صلاإ -

طویر المساھمة الشعبیة، وتشجیع المبادرات الفردیة خاصة في مجال الابتكار ت -
والاختراع، عن طریق إنشاء شركات متخصصة في مجال التكنولوجیا لجلب 

الأجنبیة الاستثمار الأجنبي عن طریق الشراكة وبالتالي دخول رؤوس الأموال 
 .)21(إلى الاقتصاد الوطني

فعالة في التسییر على مستوى الموارد البشریة، بما یحقق  تاستراتیجیاطبیق ت -
 للمؤسسة و العاملین فیھا منفعة مشتركة.

 فع كفاءة المؤسسة من خلال اختیار المسیرین والعمال الأكفاء.ر -

 . )22(العمومیة لقضاء على التسییر السیئ والبیروقراطي في المؤسسةا -

 شروط نجاح نظام الخوصصة.5- 
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یؤكد المھتمون بالبحث في المیدان الاقتصادي أن نجاح أي دولة في تحقیق 
الأھداف المتوخاة من اعتمادھا لنظام الخوصصة یرتبط بدرجة كبیرة بتوفیر مجموعة 

  شروط تتمثل أساسا في:

دولة ترید اعتماد نظام  يالدراسة الدقیقة: ما ینبغي القیام بھ من قبل أ1-5)- 
لمؤسساتھا ھو تكوین فریق من الأكادیمیین  اریسیت انمطالخوصصة بوصفھ 

والمختصین والخبراء بما فیھم الأجانب، إذا اقتضت الضرورة، للقیام بدراسة واقع 
المؤسسات المراد خوصصتھا بمختلف أبعاده، المالي، البشري، التكنولوجي، 

ولي ھذه توضیح مفھوم وأھداف الخوصصة لمسؤ القانوني...الخ، حتى یتسنى
  المؤسسات ومن ثم تجنب أي مشكل طارئ قد یعیق نجاح عملیة الخوصصة.     

جعل عملیة الخوصصة جزء من برنامج إصلاح شامل: ویقصد بھ أن 2-5)- 
یشمل ھذا البرنامج منظومة قانونیة تمنح المؤسسات الإنتاجیة حریة أكبر لولوج 

لفة، وتحریر التجارة، وإصلاح النظام الضریبي بما یتماشى والحریة القطاعات المخت
  الاقتصادیة.

التحضیر الجید للمؤسسات: وذلك بمعالجة مختلف المشاكل مادیة، بشریة، 3-5)- 
من شأنھا إعاقة المؤسسات الوطنیة دخول اقتصاد السوق، وتقسیم  لتيقانونیة...الخ ا

تحقیق      ون الإخلال بإمكانیات كل منھا فيھذه الأخیرة إلى مؤسسات أصغر حجما د
  الأرباح. 

  خوصصة الإدارة: ویقصد بھ خوصصة تسییر المؤسسة دون ملكیتھا.4-5)- 

 امراعاة الجانب الاجتماعي: من المعروف أن لعملیة الخوصصة آثار6-5)- 
اجتماعیة سلبیة ناجمة عن تسریح العدید من العمال نتیجة خوصصة مؤسساتھم، ومن 

جراءات المعتمدة للتخفیف من وطأة ھذه العملیة تكوین صندوق أو شبكة قصد إعانة الإ
العمال المسرحین، واعتماد سیاسة التسریح الطوعي للعمال من دون تعویضھم بعمال 

  آخرین.  

تعریف و شرح عملیة الخوصصة للجمھور: ویقصد بھذا الشرط أن یكون 7-5)- 
محوري في التعریف بھذه العملیة  لخلق نوع من الثقة لوسائل الإعلام المختلفة الدور ال

الجماھیریة التي بإمكانھا أن تزید من عدد أولئك الذین ھم مع ھذه العملیة في مقابل 
  . )23(أولئك الذین ھم ضد

  تقییم نظام الخوصصة.6- 

إذا كان نظام خوصصة المؤسسات الوطنیة على مختلف أنواعھا قد ظھر، بصفة 
لھا في تحقیق الأھداف المسطرة لھا على جمیع المستویات، فإن ھذا عامة، نتیجة فش

النظام وبالرجوع إلى مفھومھ وأھدافھ وأیضا مضامینھ، نستطیع القول، أن باستطاعتھ 
إدخال دینامیكیة أكثر على عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن تجسید ھذه الدینامیكیة قد لا 
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  تبارات تتحدد أساسا في:یكون على النحو المرغوب نتیجة مجموعة اع

البعد الاجتماعي لأھداف ھذا النظام یتبین لنا، فعلا، وفق ما   بالرجوع إلى1-6)- 
أشارت إلى ذلك نتائج مجموعة دراسات سیكوتنظیمیة (دافید ماكلیلاند) من أن تحریر 
 المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة على الإبداع والإبكار  نتیجة الحوافز المقدمة

، من من قبل كل فرد على حدة من قبل المؤسسات الخاصة على أساس النتائج المحققة
شأنھ أن یخلق نوع من التنافس بین العمال مما ینعكس بشكل إیجابي على أداء 

عدد من الدراسات ولكن مثل ھذا الطرح یناقض بشكل كلي نتائج  المؤسسة،
تؤكد على أھمیة روح العمل الجماعیة مدرسة العلاقات الإنسانیة) التي السیكوتنظیمیة (

  للعمال في تحسین مستوى الأداء التنظیمي.

إن متطلبات تحریر المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة الخاصة على 2-6)- 
عملیتي الإبداع والابتكار لا تتوقف، فقط، على الحوافز المادیة كما یتصوره المشرفون 

فز اجتماعیة ( المشاركة في التسییر)، وأیضا، على ھذا النظام، بل أیضا، على حوا
بدرجة كبیرة، وفق ما أشارت إلى ذلك نتائج عدد من  الدراسات السیكوتنظیمیة ( 
فریدریك ھرزبرغ) على حوافز متعلقة بمحتوى الوظیفة (مستوى الإنجاز،  مستوى 
تحدي مھام الوظیفة لقدرات العامل، طبیعة الوظیفة من حیث الصعوبة، 

ھذا النوع  ولي المؤسسات الخاصة الوقوف علىنة...الخ). وحتى یتسنى لمسؤوالمرو
متطلبات لتحریر المبادرات الفردیة، ینبغي علیھم القیام من الحوافز وتقدیمھا بوصفھا 

على مستوى  بعملیة تحلیل وتصمیم العمل وھذا ما لم یتم بھ العمل بعد، بصورة فعلیة،
  خاصة.   عامة أم كانتسواء  المؤسسات الوطنیة

رغم أن طروحات عدد من الدراسات السیكوتنظیمیة ( مدرسة الإدارة 3-6)- 
)، تتفق والھدف الاجتماعي لنظام الخوصصة القائل بأن -الأجر بالقطعة -العلمیة

ئج المحققة من قبل كل الحوافز المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة على أساس النتا
لق نوع من التنافس بین العمال، و یؤدي إلى تحریر ، من شأنھ أن یخفرد على حدة

المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة على الإبداع والابتكار  مما ینعكس بشكل 
إیجابي على أداء المؤسسة، فإنھ، بالمقابل، یناقض طروحات عدد آخر من الدراسات 

عدد من الأفراد أن الفرد یؤدي عملھ مع السیكوتنظیمیة التي أشارات نتائجھا إلى 
الآخرین وھو في ذلك یتأثر بھم ویؤثر فیھم ویتبادل معھم الأفكار ووجھات النظر. 
وعلیھ فأن طریقة أدائھ للعمل وجودة إنتاجھ ودافعیتھ للعمل ومستوى طموحھ وأفكاره 
تجاه العمل والزملاء والرؤساء والإدارة...الخ، كلھا مسائل تتأثر بأفكار الجماعة التي 

أنھ بالإمكان فصل الفرد عن المحیط  عتقادھا. ومن ثم فمن الخطأ الایعمل مع
للأفراد الآخرین أو  اعتبارالاجتماعي الذي یعمل فیھ، ورسم سیاسة معینة لھ من دون 

الجماعة التي یكون عضوا فیھا. ویدخل ضمن المحیط الاجتماعي للفرد، أیضا، البیئة 
ثقافتھ وأفكاره ویحدد على ضوئھا طموحھ التي یجيء منھا العامل والتي یستمد منھا 
  .)24(وآمالھ ویعتمد علیھا في تحدید قیمھ ومبادئھ
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، وفیسشیو  1984وبالمثل، أشارت نتائج دراسات عدد من الباحثین أمثال بوحوش
1988 Vecchio وبیدآن ،Bedeian   1989  ،إلى أن فاعلیة العمل، في حقیقة الأمر

ثر بھا وتؤثر فیھا، والتي من بینھا تطور الأحداث، ھي مرتبطة بمجموعة متغیرات تتأ
  . )25(وعي العمال، درجة التفاھم والانسجام الموجودة بین العمال والإدارة

مع افتراض أن كل مؤسسة خاصة لھا طریقة معینة (مثلى) في الأداء، وفق 4-6)- 
تائج المحققة من ما أشار إلیة فریدریك تایلور، وأنھا تقوم بتقدیم الحوافز على أساس الن

مة في الدراسات مثل ھذا الطرح لا یراعي حقیقة مھ ، فإنكل فرد على حدةقبل 
السلوكیة وھي الفروق الفردیة الموجودة بین العاملین، والتي من شأنھا أن تحدث 

  اختلافات، صغیرة أو كبیرة في كیفیة أدائھم للعمل. 

ت عدد من الباحثین في میدان علم فما ھو مسلم بھ حالیا، كما تشیر إلیھ نتائج دراسا
لا   قد      النفس الفارقي، أن ما یریح عاملا من الناحیة الفسیولوجیة أو السیكولوجیة

یریح عاملا آخر. وعلیھ فأن تطبیق طریقة موحدة للعمل على جمیع العمال من دون 
ي محو الأخذ بعین الاعتبار الاختلافات الموجودة فیما بینھم من شأنھا أن تتسبب ف

فردیتھم وإحداث أضرار فسیولوجیة وسیكولوجیة تنعكس سلبا على أدائھم للعمل 
  .)26(المطلوب

یراد تحقیقھ  ااجتماعی اھدفن تحسین مستویات معیشة المستھلك بوصفھ أ5-6)- 
باعتماد نظام الخوصصة كنمط تسییري بالمؤسسات الوطنیة، من وجھة نظرنا، لا 

. +قریب والمتوسط ولا حتى، ربما، على المدى البعیدال ناییمكن تحقیقھ على المد
فالسؤال المطروح كیف یمكن لمؤسسة عاجزة على جمیع المستویات، مادیا، بشریا، 

أن تحسن من مستویات معیشة المستھلك وھي نفسھا في حاجة ، مالیا، تنظیمیا...الخ
لماضیة أین أنفقت لمن یمد لھا ید المساعدة، وھو ما حصل فعلا خلال السنوات القلیة ا

الدولة أموالا طائلة لإعادة تأھیل المؤسسات الاقتصادیة وتمكینھا من ولوج اقتصاد 
السوق ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة، واستنادا إلى طروحات المھتمین بالبحث في 
میدان سلوك المستھلك، ولكي تتمكن أي مؤسسة من تحسین مستویات معیشة المستھلك 

ى درایة تامة بما یحدث ببیئتھا الخارجیة، خاصة ما تعلق منھا لا بد وأن تكون عل
بالعوامل المؤثرة في السلوك الاستھلاكي للأفراد والمتمثلة في عوامل خارجیة، عوامل 
المنتج، عوامل المستھلك مما یسھل علیھا عملیة تسویق منتجاتھا. فبقاء أي مؤسسة 

 1990یشیر إلى ذلك شولتز شوت مرھون بمدى نجاحھا في تسویق منتجاتھا، وفق ما 

Schultzs Schut)27(.   

وبطبیعة الحال، لن تتسنى لھا ھذه الدرایة إلا من خلال عمل جماعي یتمثل في 
ین اقتصادیین، واجتماعیین، وسیكولوجیین، تخصصإجراء دراسات ینجزھا م

لخاصة ، حالیا، العدید من المؤسسات الوطنیة انونیین...الخ، وھذا ما تفتقر إلیھوقا
 وحتى العمومیة.  
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أن زیادة فرص العمل من خلال زیادة معدل النمو الاقتصادي كھدف 6-6)-  
اجتماعي یراد تحقیقھ باعتماد نظام الخوصصة كنمط تسییري بالمؤسسات الوطنیة 

تشیر أنھ مند بدایة تطبیق   2000یناقض واقع عالم الشغل بالبلاد. فإحصائیات سنة
عامل  260109قدر عدد العمال المسرحین بـ   1996عملیة الخوصصة سنة

أحیلوا على مستوى الصندوق  216980أحیلوا على التقاعد المسبق، و  43129منھم
. وبطبیعة الحال، وانطلاقا من ھذه المعطیات یتبین لنا )28(الوطني  للتأمین على البطالة

یة ھو دور في عملیة التحفیز على مستوى المؤسسات الوطن أن دور نظام الخوصصة
محدود لا یرقى إلى ما أشارت إلیھ طروحات عدد من الدراسات السیكوتنظیمیة، كونھ 
لم یأخذ بعین الاعتبار تطمین مختلف حاجات الأفراد العاملین، خاصة منھا الحاجات 
الأمنیة. وبطبیعة الحال، فإن مثل ھذه النظرة تناقض بشكل كلي نتائج عدد من 

لتي من أھمھا دراسات أبرھام ماسلوا صاحب نظریة ھرمیة الدراسات السیكوتنظیمة وا
  الحاجات في الدافعیة، ولیمان بورتر.

، إلى أن دافعیة الأفراد للعمل تتوقف، أولا أشارا ھذین الباحثین، كل على حدة فقد
لحاجات الأمنیة، وأخیرا، على قدرة المنظمة على تطمین مجموعة حاجات من بینھا ا

  ام الخوصصة تحقیقھ.   لنظ وھذا ما لم یتسن

 " الذي أشار إلى أنZوھذا الطرح یتفق معھ، أیضا، ویلیام أوشي صاحب نظریة "
من عوامل تفوق المنظمات الیابانیة على نظریتھا الأمریكیة ھو اعتماد المنظمات 

أنھا تضمن لعمالھا التوظیف مدى الحیاة مما یخلق  الیابانیة على فلسفة من ممیزاتھا
  . )29(الشعور بالولاء التنظیمي وینمي لدیھم

یراد تحقیقھ باعتماد نظام  ااجتماعی اھدفإن عدم تھمیش طبقة العمال بوصفھ 7-6)- 
الخوصصة كنمط تسییري بالمؤسسات الوطنیة، لھ بالتأكید، وفق ما أشارت إلیھ نتائج 

 1983جاكسون،  Erez & Aradالعدید من الدراسات السیكوتنظیمیة، إیریز وأراد
Jackson  إن تم ترجمتھ فعلیا، انعكاسات إیجابیة على مستوى الأداء الفردي ،

والتنظیمي. لكن ما یؤخذ على ھذا الھدف أن الصیغة المقترحة من قبل نظام 
الخوصصة لترجمتھ على أرض الواقع، والمتمثلة في بیع العمال بعض المؤسسات، 

متھا على أرض الواقع. من وجھة نظرنا،  من الصعب جدا إن لم یكن مستحیلا ترج
فكیف یعقل لعمال مؤسسات وطنیة تم خوصصتھا نتیجة عجزھا المالي وغیرھا من 
الأسباب سبق ذكرھا أن یشتروا مؤسسات بملایین الدینارات. وعلیھ كان یستحسن، من 

 - وجھة نظرنا، اعتماد صیغة بدیلة، كتلك التي اعتمدت في مرحلة التسییر الاشتراكي
على أن  -بیع العمال بعض المؤسسات -لا، عن تلك التي اعتمدتمث -مجلس العمال

یراعى في اعتمادھا مجموعة متطلبات، والتي لم یتم الإشارة إلیھا، بشكل واضح 
  ضمن محتوى نظام الخوصصة، وھذه المتطلبات تتحدد في ما یلي:   

ا خصائص الإدارة العلیا: وتتحدد بمدى قبولھا لتفویض جزء كبیر من سلطاتھ -*
للإتباع، وكذا اتجاھاتھا وقیمھا التي تعمل على تأیید أو كبح ھذا التفویض، وبالتالي 
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العمل على إیجاد فرص تكوین وتدریب أكثر للأتباع، وھذا أیضا یتحدد بمدى إدراكھا 
لطبیعة المشاركة كونھا تھدد مركزھا أو تعمل على التقلیل من الأعباء الملقاة على 

  عاتقھا.

وتتمثل في الآلیات القانونیة التي  لآلیات التنظیمیة لأجھزة المشاركة:الأدوات وا -*
تضبط مھامھا، والتي تخول لھا ممارسة وظیفة التثقیف من خلال ھیاكلھا، التي 

  تستدعي وجود ھیكلا تنظیمیا دقیقا یستوعب مھماتھا، ویضمن قنوات اتصال فعالھ.

تماعیة للأتباع أھمیة قصوى تكتسي الخصائص النفسیة الاج خصائص الأتباع: -* 
في تحدید أو التنبؤ بمدى استعدادھم للمشاركة في عملیة التسییر، فقد بینت دراسات 

، أن French  1961، فرانش Vroom 1960 ، فروم  Tannenbaum 1954ثانینبوم  
درجة المشاركة تتحدد باستعدادات الأفراد الطبیعیة واتجاھاتھم النفسیة نحو العمل، 

  . )30(دراكھم لمدى شرعیة أو عدم شرعیة مشاركتھموكذا إ

ھذا بالإضافة إلى التأثیر الذي تلعبھ الظروف الاقتصادیة المحیطة بالمنظمة في 
توجیھ أھداف الأتباع وتقویمھا داخل المنظمة، وبالتالي البحث عن مصادر إشباعھا. 

ل ضمن نظام وبتفاعل ھذه العوامل الثلاثة یمكننا التنبؤ بحدود مشاركة العما
  الخوصصة.  

 ھداف نظام الخوصصة یمكننا القول إنّ بالرجوع إلى البعد الاقتصادي لأ8-6)-  
رفع كفاءة المؤسسات كھدف ھو بعید المنال على المادیین القریب والمتوسط، وربما، 
حتى على المدى الطویل بالنسبة للمؤسسات الوطنیة التي اعتمدت نظام الخوصصة 

البیة ھذه المؤسسات الوطنیة تعاني من عجز على مستوى مختلف كنمط تسییري. فغ
إمكانیاتھا وخاصة منھا البشریة والمتمثلة أساسا في عدم وجود إطارات إداریة قادرة 
على وضع أسس ومفاھیم الإدارة العلمیة الحدیثة موضع التطبیق الصحیح. فالإدارة 

من عناصر  عنصر أساسي لماء أمثال ھربرت سیمون، ھيمن وجھة نظر عدد من الع
، و ھي المسئولة بالدرجة الأولى على نجاح أو فشل المنظمة )31(الإنتاج غیر الملموسة

في تحقیق أھدافھا. فھي بالنسبة للمنظمة بمثابة الرأس بالنسبة للجسد، كونھا تمكن من 
ا عملیة الإسراع بمعدلات التنمیة الاقتصادیة ورفع كفاءة الجھود المبذولة في سبیلھ

  حتى وإن كان ھناك نقص أو قصور في عناصر التنمیة الأخرى.   

وھذه الأھمیة القصوى التي تكتسیھا الإدارة في تحدید معدلات النمو الاقتصادي 
لأي دولة بصفة عامة، وفي نجاح أو فشل المنظمات على اختلاف أنواعھا في تحقیق 

بینھا من خلال شھادات الأھداف التي من أجلھا وجدت في المجتمع بصفة خاصة، نت
  بعض الھیئات الدولیة والوطنیة، وأیضا، بعض المھتمین بالبحث في المیدان الإداري. 

فقد جاء في أحد تقاریر ھیئة الأمم المتحدة أن السبب الأول في فشل المشروعات 
التي تقدمھا للدول النامیة، ومنھا بلادنا، ھو عدم وجود إدارة واعیة مدربة تستطیع أن 

  . )32(ر المشروعتسی
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كذلك، أثبتت الدراسات التي أجراھا مركز البحوث بجامعة ستانفورد، أن الاختلاف 
الجوھري في الإنتاجیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول غرب أوروبا لا یرجع 
فقط إلى مقدار رأس المال أو نوع العتاد والآلات المستثمرة في الصناعة، بل یرجع 

  درة الإداریة الموجودة بالصناعة الأمریكیة.  أیضا، إلي المق

فقد بینت معظم البحوث التي قام بھا ھذا المركز أنھ بالرغم من أن المصانع بدول 
غرب أوروبا مجھزة بنفس التجھیزات الموجودة بالمصانع الأمریكیة، فإن إنتاجیتھا لا 

لیھا ھذه البحوث أن تتعدى ثلثي إنتاجیة المصانع الأمریكیة. والنتیجة التي توصلت إ
ضعف الإنتاج في أوروبا عنھ في الولایات المتحدة الأمریكیة یرجع إلي ضعف 

بالصناعة الأوروبیة. والثابت أن الصناعة  ةالمقدرة الإداریة وقلة الخبرة التنظیمی
  . )33(الأمریكیة تنفق أموالا باھظة لتنمیة مقدرة الإداریین فیھا

في كتابھ الموسوم " إنتاجیة الإدارة 1955 سنة  Peter Druckerفقد ذكر بیتر دركر 
                                      " من أنھ یمكن رفع إنتاجیة أي مؤسسة

إذا كانت إدارتھا تضم بین صفوفھا عمالا على درجة عالیة من الثقافة والمقدرة 
  .)34(التحلیلیة والعقلیة عوض أن تضم أفرادا عادین

في  1957سنة Clark Keer ، نسجل ما ذكره كلارك كییر نفسھ اقالسی ودائما في
أن نسبة الإداریین في الصناعة الأمریكیة  " الإنتاجیة وعلاقات العمل " كتابھ الموسوم

ضعف نسبتھا في الصناعة البریطانیة وبقیة دول أوروبا الغربیة، وأن ھناك عنایة 
ار وتدریب ورفع معنویة رؤساء كبیرة نحو تطبیق أحدث الأسالیب العلمیة في اختی

  . )35(العمل

" أن التقدم لا یتم 1966 سنة  H.J.Bahbaha  وتأكیدا لما سبق ذكره، یرى بھبھة  
بمجرد استیراد الآلات الحدیثة وتوفیر الأموال، بل إنھ یحتاج إلي فكر إداري وتنظیمي 

في المكان  یحسن استثمار الأموال وتخطیط عملیات الإنتاج ووضع الرجل المناسب
المناسب بغیة القضاء على التخلف، وعلیھ فالبلدان النامیة ھي أحوج ما تكون إلى ثورة 
إداریة تكون أساس الثورة الصناعیة بدلیل أن اھتمام الدول المتقدمة قد تركز مند سنین 

  . )36(ذوي الاختصاصات الإداریة اجتذابعدیدة على 

  في كتابھما وكیث دیفیسوما یؤكد ھذا الطرح، قول ویلیام واردر 
: " إن نجاح أي منظمة  1989الموسوم " المورد البشري وإدارة الأفراد " الصادر سنة

أو إخفاقھا یؤثر على رفاھیة كل إنسان على الكوكب الذي نعیش فیھ وتلعب الإدارة 
  .)37(دورا محوریا ومتزایدا في تحدید مدى نجاح المنظمات على اختلاف أنواعھا "

لرجوع إلى شروط نجاح نظام الخوصصة یتبین لنا أنھ لم یتم مراعاة با9-6)- 
شرط الدراسة الدقیقة في عملیة خوصصة المؤسسات الجزائریة، فعملیة إمضاء عقود 

مع صندوق النقد   1994الاستقرار الاقتصادي التي قامت بھا الدولة الجزائریة سنة
بتعدد  تمیزت  رار سیاسي،الدولي ومباشرة الإصلاحات، كانت في فترة عدم استق

الحكومات مما أسھم، بشكل كبیر، في تأخر ولوج المؤسسات الوطنیة في اقتصاد 
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لم تكن للسلطات العلیا إستراتیجیة واضحة   1991 - 1996ما بینالسوق. ففي الفترة 
دفعھا إلى أن تخفض من وتیرة منح المؤسسات   الأمر الذي نحو عملیة الخوصصة

  . )38(القانونیة و المالیةالوطنیة السلطات 

كذلك من العوامل الأساسیة التي قد تعیق  المؤسسات الوطنیة التي 10-6)- 
اعتمدت نظام الخوصصة كنمط تسییري، من وجھة نظرنا، واستنادا إلى بعض 
ملاحظاتنا المیدانیة، ھو أن عملیة الانتقال التي عرفتھا بعض المؤسسات الوطنیة، من 

ي التسییر إلى نظام الخوصصة في سنوات التسعینیات لم تسبق النظام الاشتراكي ف
بترتیبات تنظیمیة مدروسة تكفل لھا نجاحھا من قبل المشرفین على تطبیق ھذا النظام. 
فوفق ما ھو متفق علیھ بین المھتمین بالبحث في میدان التغیر التنظیمي، الذي یقصد بھ 

كون أفضل من سابقتھا على مختلف الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى یفترض أن ت
  الأصعدة، أنھ لضمان نجاح ھذه العملیة ینبغي أن تسبق بترتیبات تنظیمیة مدروسة.                              

ونقصد بالترتیبات التنظیمیة مجموع ما یتعلق  بالجوانب النفس اجتماعیة للعمال  
ن بالدرجة الأولى بعملیة التغییر ووأھداف...الخ. فالعمال ھم المعنیمن حاجات وآراء 

ھذه وما یترتب عنھا من نتائج في شتى المجالات، وھذا ما لم یتم العمل بھ، من وجھة 
نظرنا واستنادا إلى بعض ملاحظاتنا المیدانیة،  من قبل المشرفین على عملیة 
الخوصصة. والدلیل على ذلك الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة المترتبة عن عملیة 

لخوصصة والمتمثلة أساسا في ارتفاع نسبة البطالة بین فئة القوى العاملة وفق ما تمت ا
الإشارة إلیھ سابقا، ارتفاع أسعار المواد الأساسیة، انخفاض القدرة الشرائیة للفرد، 
تدھور قیمة العملة الوطنیة، غزو المنتجات الأجنبیة للسوق الوطنیة الناجم عن إفلاس 

ؤسسات الوطنیة بسب عملیة الخوصصة وغیرھا من الآثار السلبیة وغلق العدید من الم
  المتعددة الأشكال. 

وخلاصة القول، أن ھذه العوامل السالفة الذكر في مجموعھا، من وجھة نظرنا، قد 
تعیق نجاح التغییر الذي یھدف إلى إحداثھ نظام الخوصصة في البنیة التحتیة للاقتصاد 

ن ھناك مراجعة، من قبل المعنیین بالأمر، لآلیات تحقیق الوطني، في حالة ما إذا لم تك
  أھداف عملیة الخوصصة. 
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